
التعریف العام للبنك



مؤسّسة تحصل على موافقة السلطات الحكومیةّ؛ وذلك من أجل قبول الودائع ⚫
المالیةّ، ودفع قیمة الشیكات، وتقدیم القروض المتنوعة للأفراد والمنشآت، 

والمشاركة كوسیط في المعاملات والخدمات المالیةّ
ویعُرَّف البنك بأنھّ منظمة توفر للأشخاص والمؤسّسات إمكانیة استثمار المال ⚫

فیھا، أو اقتراضھ، أو التحویل بین العملات
مُنشأة مالیةّ تحمل رخصة قانونیةّ تسمح لھا بتقدیم القروض المالیةّ، واستلام ⚫

الودائع، وتوفیر خدمات الأموال، مثل صرف العُملات، وإدارة الثروات، 
وتقدیم صنادیق الودائع المالیةّ الآمنة



وظائف البنك

1- قبول الودائع
إن الوظیفة الأكثر أھمیة وتقلیدیة للبنك التجاري ھي قبول الودائع من الجمھور. قد 

تكون الودائع من ثلاثة أنواع: الودائع الادخاریة والودائع الجاریة والودائع الثابتة. 
في حالة الحساب الجاري 

2- تقدیم القروض
الوظیفة الثانیة المھمة للبنك التجاري ھي تقدیم قروض مقابل قروض عقاریة مناسبة للجمھور للوفاء 

باحتیاجاتھم المالیة. یمكن منح القروض على شكل ائتمان نقدي ، وقروض بالطلب ، وقرض قصیر 
الأجل ، وسحب على المكشوف ، وخصم في الفواتیر ، الخ. 



تابع وظائف البنك

3- إنشاء الائتمان

ھذه وظیفة فریدة تقوم بھا البنوك التجاریة. یطلق على المصرف في بعض 
الأحیان مصنعاً لتصنیع الائتمان. في عملیة قبول الودائع ومنح القروض ، 

والبنوك التجاریة قادرة على خلق الائتمان
4- تحویل الأموال

یمكن للمصارف التجاریة تحویل أموال العمیل إلى حساب العمیل الآخر من 
خلال الشیكات ، والصكوك ، والتحویلات البریدیة ، والتحویلات البرقیة 

وغیرھا
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5:- وظائف الوكالة

في الوقت الحدیث ، تعمل البنوك التجاریة أیضًا كعمیل للعمیل. ومع ذلك ، فإن 
البنوك تفرض رسومًا أو عمولة على ھذه الوظائف

                  6:-تقدیم التمویلات الضروریھ للاستثمار العقارى الداخلى والخارجى 
تدفع البنوك بناءا على اتفاقیات مع الدولھ عملیھ التمویل الداخلى والخارجى للمشاریع
الاقتصادیھ الخاصھ والعامھ الى الامام،وذلك بتقدیم القروض قصیره الاجل للعملاء 

لتمویل الانتاج والتسویق الداخلى والخارجى مقابل ضمانات یوفرونھا ،كما تساھم 
البنوك فى انشاء المشاریع الجدیده ودعم المراكز المالیھ عبر الاكتتاب فى رؤس 

اموالھا وتقدیم القروض طویلھ الاجل.



 ثانیا دور البنك فى الاقتصاد 
للبنوك دورا في مرحلة الازدھار والنمو الاقتصادي، فإن دورھا یزداد أھمیة ⚫

وحاجة إلیھ في ھذه الظروف التي یمر بھا الاقتصاد الوطني من حیث تبسیط 
إجراءات التمویل لمختلف القطاعات الاقتصادیة، وعدم التشدد في شروط 
الائتمان ولا سیما قطاع الشركات المتوسطة والصغیرة الذي یعد المشغل 

الأكبر للأیدي العاملة، وھو بأمس الحاجة إلى التمویل وبالشروط المناسبة، 
وھذا ما تؤكده الحكومة باستمرار تجاه دور البنوك في إحداث التنمیة 

وتحریك العجلة الاقتصادیة وانعكاسھا على خلق فرص العمل
وان اھمیھ البنوك التجاریھ ھى امداد الاقتصاد القومى بالاموال الازمھ ⚫

لتنمیتھ وتقدمھ،واى خلل فى البنوك التجاریھ یحدث خللا فى الاقتصاد القومى
ورفاھیھ الناس،وبالطبع تزداد اھمیھ دور البنوك بشكل كبیر كلما تطور 

الاقتصاد فى بلد ما.



ثالثا دور البنك فى الاستثمار
لتنشیط الاستثمار في السوق المالي، فإن ھناك دورا یقع على البنوك في ذلك من 
خلال تبسیط إجراءات التمویل، والتخفیف من شروط الائتمان لطلبات تمویل 

الأسھم، ممن تتوفر فیھم الملاءة المالیة والجدارة الائتمانیة والضمانات 
المناسبة بما فیھا ضمانات الأسھم وفق تقدیرات مقبولة، سواء الطلبات 

المقدمة من الشركات، أو المؤسسات، أو الأفراد أو شركات الوساطة المالیة 
العاملة في السوق المالي.

تقدیم القروض للمشروعات لتمویلھا واصدار الشیكات وخصم الكمبیالات 
وتساھم بشكل كبییر فى امداد الاقتصاد القومى بالاموال الازمھ وزیاده 

الاستثمار فى المشروعات.


